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ــة ــة أبرمتهــا مــع المملكــة العربي ــة أمني ــع نــشر تفاصــيل اتفاقي ــة مــؤخرًا من تحــاول الحكومــة البريطاني
يارة السعودية بحسب ما أورد تقرير لجريدة الإندبندنت البريطانية، تعود هذه المعاهدة إلى وقت ز
ير الداخلية يزا ماي إلى السعودية، العام الماضي، ولقائها بولي العهد ووز يرة الداخلية البريطانية تر وز

السعودي الأمير محمد بن نايف.

يارة، إلى أنه تم توقيع اكتفت وزارة الداخلية البريطانية حينها بإشارة غير مفهومة في تقريرها عن الز
يــد مــن التفاصــيل عــن “مــذكرة تفــاهم” أوليــة بشــأن تحــديث وزارة الداخليــة في الســعودية دون مز

فحوى هذه المذكرة.

لكــن مــا أعــاد الأمــر إلى الصــدارة مــرة أخــرى، هــو طلــب بعــض أعضــاء الحــزب الــديمقراطي الليــبرالي
يدًا من التفاصيل حول هذا وبعض أعضاء جمعيات حقوق الإنسان مؤخرًا من وزارة الداخلية مز
يــة تــداول المعلومــات، كــون الحــزب كــان أحــد أعضــاء الحكومــة في وقــت الأمــر، اســتنادًا إلى قــانون حر
ســابق، وكــون هــذه الجمعيــات تــرى ضرورة عــدم التعــاون مــع الســعودية في المجــالات الأمنيــة بســبب

سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن طلب الحزب والجمعيات الحقوقية قوبل بالرفض من قِبل الحكومة البريطانية بحسب ما
يــر البريطــاني، وقــد عللــت الداخليــة البريطانيــة هــذا الرفــض، بتضمــن الاتفاقيــة معلومــات أورد التقر
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شديــدة السريــة تتعلــق بالتعــاون الأمــني بين بريطانيــا والســعودية ونشرهــا “ســيقوض هــذا التعــاون
ويهدد الأمن القومي البريطاني”.

كثر مما هو معلن، هذا الجزء السري الذي بدأ كما أن الوزارة لم تنف أن الاتفاقية تتضمن جزءًا سريًا أ
. ير العدل البريطاني، مايكل غوف، إلغاء عقد مع السعودية تبلغ قيمته يتكشف بعدما أعلن وز
ملايين جنيــه إسترليــني، والــذي كــان يهــدف إلى تــوفير برنــامج التــدريب للســجون علــى أراضي المملكــة

العربية السعودية.

يــر العــدل البريطــاني كــادت أن تُحــدث أزمــة دبلوماســية كــبرى بين هــذه الخطــوة الــتي أقــدم عليهــا وز
يــاض بســحب ســفيرها مــن لنــدن، وهــو مــا اضطــرت الحكومــة البلــدين، وصــلت إلى حــد تهديــد الر
البريطانيـة علـى إثـره تـوجيه رسالـة شخصـية مـن رئيـس الـوزراء ديفيـد كـاميرون إلى الملـك سـلمان بـن
يــارته للســعودية، تلافيًــا للتصــعيد بين يــر الخارجيــة فيليــب هامونــد أثنــاء ز عبــدالعزيز ســلمها إيــاه وز

البلدين.

يجًــا علــى هــذا الأمــر علــق، تيــم فــارون، زعيــم حــزب الأحــرار الــديمقراطيين قــائلاً: “لقــد آن الأوان وتعر
لندعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وألا نغمض أعيننا فقط لأن آل سعود حلفاء لنا”.

يـر الإندبنـدنت البريطانيـة إلى العديـد مـن المخالفـات السـعودية لحقـوق الانسـان، أبرزهـا وقـد أشـار تقر
الحكـم بالإعـدام علـى محمد بـاقر النمـر بعـد إدانتـه بمحاولـة تقـويض الأمـن العـام والوحـدة الوطنيـة في

المملكة، وذلك لمجرد مشاركته في تظاهرات احتجاجية عندما كان قاصرًا يبلغ من العمر  عامًا.

وعلــى هــذا فقــد تقــدم حــزبي الأحــرار الــديمقراطيين والعمــال بطلــب يُلــزم وزارة الداخليــة البريطانيــة
بتقديم كل التفاصيل عن الاتفاق لمجلس العموم، وهو ما يُشير إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن مجرد
اتفاقيــة عاديــة بشــأن تحــديث وزارة الداخليــة في المملكــة، وتُرجــح الأنبــاء وجــود برامــج تنتهــك حقــوق
الإنسان تحت مزاعم مكافحة الإرهاب قد تم الاتفاق على تنفيذها بين الجانبين، لذا تتمسك وزارة

الداخلية البريطانية بعدم الإفصاح عن تفاصيل هذه الاتفاقية بالتحديد.

يــر العــدل يرفــض النــواب البريطــانيون الاختبــاء وراء عبــاءة الأمــن القــومي خاصــة وأنــه بعــد تصرف وز
البريطاني، يجب أن تخضع كافة هذه الاتفاقيات إلى إشراف البرلمان، لمنع تجاوز قيم حقوق الإنسان
بها، حيث طالب البعض بمعرفة جهود المملكة المتحدة بصدد منع التجاوزات الإنسانية التي تحدث

في نظام المملكة العربية السعودية خاصة في الجناح القضائي.

الجــدير بــالذكر أنــه عقــب توقيــع هــذه الاتفاقيــة الغامضــة ذكــر نشطــاء أن وزارة الداخليــة الســعودية
منحت نفسها سلطات جديدة تقضي باستجواب المتهمين في قضايا متعلقة بمكافحة الإرهاب لمدة
 يومًا بدون حضور محامِ، وهو ما أرجعه البعض لتوصيات بريطانية في هذه البرامج السرية التي

لا شك وأنها تنتهك حقوق الإنسان.

ســجل بريطانيــا في هــذا الصــدد حافــل بالانتهاكــات للقيــم الداخليــة البريطانيــة المتحدثــة عــن حقــوق
الإنسان والمدافعة عنها، إذ لم تتوقف حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة عن توريد الأسلحة إلى الأنظمة



القمعيـة في الـشرق الأوسـط، وعلـى رأسـها نظـام المملكـة العربيـة السـعودية، دون مقـدرة علـى انتقـاد
سجل السعودية المرعب في انتهاك حقوق الإنسان، وذلك لاعتبارات المصالح الاقتصادية.

كذلــك عنــدما خضعــت بريطانيــا إلى الضغــوط الخليجيــة، وقــدمت اعترافــات بالنظــام المصري الوليــد
عقـب انقلاب الثـالث مـن يوليـو، رغـم الدمويـة الـتي جـاء بهـا هـذا النظـام، إلا أن الحكومـة البريطانيـة
استقبلت الرئيس المصري دون أي غضاضة في الأمر، وهو الأمر الذي يُفسر غموض هذه مثل هذه

الاتفاقيات التي تبرمها بريطانيا مع الدول القمعية في الشرق الأوسط.
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